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 ملخص: 

الأحكام القانونية المستحدثة في إطار الحصول على العقار و النصوصتهدف هذه الدراسة إلى إبراز 

قدام على في الإ هاالقابل تحويله إلى تنازل نظرا لدور  الامتياز الاقتصادي الموجه للاستثمار عن طريق آلية 

 .ديّة تحقيقا للتنمية الاقتصاديةإنجازها بكل جالمشاريع الاستثمارية و 

ازل الوارد على العقار الاقتصادي مع تكريس الرقمنة ضمن كما أن قابلية تحويل الامتياز إلى تن

الهادفة لتشجيع الاستثمار  22/81هو إلا تأكيدا على الأحكام التي جاء بها قانون الاستثمار  إجراءاته ما

 ...ة السياحلقطاعات ولا سيما قطاع الصناعة و منح تحفيزات لمنة تبسيط إجراءات ا الاستثمار و المتض

 الاستثمارية.، المشاريع 22/81تصادي، تحويل الامتياز إلى تنازل، القانون العقار الاقاحية: الكلمات المفت

Abstract: 

This study aims to highlight the new legal texts and provisions in the context 

of obtaining economic real estate intended for investment through the concession 

mechanism that can be converted into a concession, given its role in under taking… 

Investment projects and their implementation with all seriousness to achieve 

economic development. 

Also, the possibility of converting the concession into a concession on 

economic real estate while enshrining digitization with its procedures is only a 

confirmation of the provisions contained in Investment Law 18/22 aimed at 

encouraging investment, including simplifying investment procedures and granting 

incentives to sectors, especially the industrial sector and tourism.  

 Key words : Economic Real Estate , converting the franchise into a waiver, Law 

17/23, Economic Real Estate , investment projects . 
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 مقدمة: 

 نع الجزائري منذ الاستقلال إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال سن العديد من القوانييسعى المشرّ 

ما أو رأسمالي  إلى اشتراكيه الإقتصادي بصفة عامة من التوجّ بموجبها ر التي تغيّ الموافقة للدساتير المتعاقبة و 

تعديل كافة التشريعات بما  تبعًا لذلكو ، 2222لسنة  تماشيا مع التعديل الدستوريالسوق  باقتصاديسمى 

 .الدستور باعتباره القانون الأسمىينسجم مع 

نظرا و  ،رية في تحقيق التنمية الاقتصاديةللدولة الجزائهو إحدى الآليات الأساسية  الاستثمار باعتبار و 

نهم من تحقيق  الاستثماريةلعجز الأشخاص عن إنجاز المشاريع  ِّ
ّ
التي يرغبُونها بسبب عدم وجود وعاء عقاري يُمك

 ر الأوعيةثمار دون توفيمنه فإنه لا تنمية دون استثمار ولا استلتي من شأنها تشجيع الاستثمار، و رغبتهم هذه ا

ن م ةالاستثماريفي مجال التشريعات من هذا المبدأ خطى المشرع الجزائري خطوات ملموسة  انطلاقاالعقارية، و 

مة لهاخلال سَن ترسانة من القوانين و  ِّ
ّ
نظ

ُ
ية  المراسيم الم مكن هؤلاء الأشخاص من الحُصول على الأوعِّ

ُ
التي ت

 .اريةم في إنجاز المشاريع الاستثمالعقارية من أجل تحقيق رغبته

عليها بمُوجب إنما عن طريق آليات مختلفة المنصوص الوعاء العقاري لا يتم تلقائيا و حيث أن منح و 

لت هذه الآليات في القوانين المتعاقبة
َّ
ؤرخ في الم 20/28التنازل بموجب الأمر رقم و  الامتياز ، بحيث تمث

الأراض ي التابعة للأملاك الخاصة للدولة التنازل عن المحدد شروط وكيفيات منح الامتياز و  22/21/2220

المعدل  28/20/2221المؤرخ في  21/24لكن ألغي هذا الأمر بعد صدور الأمر  ،وجهة إننجاز مشاريع الاستثماريةالم

تحويله إلى ر  غير القابل لهو الآلية الوحيدة التي يمنح بموجبها العقار الموجه للاستثما الامتياز المتمم ليُصبح و 

ل  ،ا عن إنجاز المشاريع الاستثماريةيتراجعو   الامتياز هو ما جعل بالمستثمرين المستفيدين من و تنازل، 
َ
مما عرق

ثمار إلى إلغاء هذا الأمر الأخير رقم هذا ما دفع المشرِّع من أجل إعادة تشجيع الاستبأكمله، و  الاستثمار ذلك 

ن و القابل للتحويل إلى تنازل بموجب أحكام القانمع سن آلية منح العقار الاقتصادي عن طريق الامتياز    21/24

كيفيات منح العقار اسيم التطبيقية له المحدد شروط و مجموعة من المر و  81/88/2222المؤرخ في  22/81

 الاقتصادي الموجه  للاستثمار.

لية عقد آ عة النصوص القانونية التي تحكمأهمية بالغة في استيعاب مدى نجادراستنا يكتس ي موضوع و 

شرع لممتياز القابل للتحويل إلى تنازل لصحصول على العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار التي استحداها االا 

المراسيم التطبيقية له من أجل تحقيق هدفه و  22/81ولاسيما القانون  2222و 2222الجزائري خلال سنتي 

 .طني بصفة عامةالو  الاقتصادتطوير تشجيع الاستثمار بصفة خاصة و الرئيس ي المتمثل في 

  : يستدعي طرح الإشكال التالي هذا ماو       
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هو النظام القانوني لعقد الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل باعتباره الآلية الوحيدة للحصـــــــول على  ما      

 ؟00/07تحدثة وعلى رأسها القانون العقار الاقتصادي على ضوء التشريعات المس

وضوع على خلفيات هذا الم الاطلاعالتحليلي لأن المنهج الوصفي و  اتبعناللإجابة على هذه الإشكالية و            

 يقتض ي منا تحليلها و 
ُ
 تمحيصها بالشكل الذي يجعل

ُ
لمشرع النظام القانوني المستحدث للآلية التي وضعها ابيّن نا ن

وقسمنا  ،متياز القابل للتحويل إلى تنازل لصحصول على العقار الاقتصادي تشجيعا للاستثمار ألا وهي عقد الا 

 :هذا الموضوع إلى مبحثين

لمبحث ثم تطرقنا في ابالتراض ي على العقار الإقتصادي  منح الامتياز  :تناولنا في المبحث الأول بحيث  

 .قواعد تحويل الامتياز إلى تنازل الوارد على نفس العقار :إلى الثاني

 

 المبحث الأول 

 بالتراض ي على العقار الإقتصادي منح الامتياز 

بالتراض ي على العقار الاقتصادي تقتض ي التعرف على جانبها المفاهيمي عن طريق  الامتياز إن دراسة منح 

، ثم ر عن طريق عقد الامتياز بالتراض يإلى مفهوم العقار الاقتصادي الموجه للاستثما المطلب الأول التطرق في 

عقار إلى قواعد منح الامتياز بالتراض ي على ال المطلب الثانيخلال التطرق في التعرف على الجانب التطبيقي من 

 :  ، كما يليالاقتصادي

 بالتراض ي الامتياز مفهوم العقار الإقتصادي الموجه للاستثمار عن طريق عقد المطلب الأول: 

ستثمار قار الاقتصادي الموجه للا إن تحديد المفهوم المتطرق إليها في هذا المطلب يقتض ي تناول مفهوم الع

لفرع اثم مفهوم الآلية التي يمنح بواسطتها المتمثلة في عقد الامتياز بالتراض ي من خلال  الفرع الأول من خلال 

 :، كالتاليالثاني

  مفهوم العقار الإقتصادي الفرع الأول: 

كيفيات المحدد شروط و  22/81به القانون  طبقا لما جاءإن فهم العقار الإقتصادي الموجه للاستثمار 

على الوكالات  اثانيثم التعرّف  أولاالمراسيم التطبيقية له يستوجب التطرق إلى تعريفه و  الاقتصاديمنح العقار 

 .1الاستثماريةتجهيزه لاستقبال المشاريع صة التي أوكلت لها مهمة تهيئته و المتخص

 

 

 

                                                 

وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع المحدد شروط  81/88/2222المؤرخ في  22/81 رقم من القانون  21. أنظر المادة  1 

 .80/88/2222الصادرة في  12للأملاك الخاصة للدولة الموجه إننجاز مشاريع استثمارية، ج ر العدد 
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  : تعريف العقار الإقتصاديأولا: 

، و التي نلاحظ من خلالها أنّها  1 22/81من القانون  24عرّفه المشرع الجزائري بموجب نص المادة  

أثناء تعريفها للعقار الإقتصادي بأنه كل عقار قابل لاستقبال مشروع استثماري أي إمكانية توجيهه  اكتفت

، مع تحديدها مالك هذا الوعاء العقاري و 2الجديد  الاستثمار طبقا لأحكام قانون  الاستثماريةإننجاز المشاريع 

، كما حدّد أي نوع من أملاك الدولة و التي تمثل في أملاكها الخاصة دون الأملاك 3التي حصرها في الدولة 

ائرية الوكالة الجز  اكتسبتهالعقار المملوك للدولة و التي  اعتبر العامة المخصصة لخدمة المرافق العامة ، كما 

يل العقار الإقتصادي دون تحديد طريقة اكتساب الملكي  لترقية الاستثمار  بِّ
َ
ها الحرية في ة ، تاركا للفائدتها من ق

 .4و التي يمكنها ممارسة حق الشفعة لاكتساب ملكيتهذلك 

كرها نوع العقار الذي يمكن   ق في تعريفها لهُ لعدم ذِّ
ّ
وف

ُ
 عقارًا اعتبارهلكن بالرغم من كل ذلك لم ت

 22ما أحالنا إلى نص المادتين  هو و  ، سياحيا أم فلاحيا ؟؟ كان عقارا حضريا، ريفيا، صناعيافيما إذا  اقتصاديا

دي المتمثلة في العقار الصناعي والحضري من خلالها مكونات العقار الإقتصا اتضحمن نفس القانون التي  22و

 . يدخل في إطار العقار الإقتصادي، أما العقار الفلاحي فلا والسياحي

 :الإقتصاديالوكالات المتخصصة بتهيئة العقار : ثانيا

المحدد  411/2222التنفيذي من المرسوم  22إن العقار الإقتصادي الموجه للاستثمار حسب مفهوم المادة 

وكلت ، يتكون ع5متياز القابل للتحويل إلى تنازل كيفيات منح الا شروط و 
ُ
هيئة والتي أ

ُ
لى العديد من الأراض ي الم

ئتها و  والتي  الاقتصادي،  ردها لثلاث وكالات تختص كل منها بالمهمة على حسب نوع مكونات العقار جمُهمة تهيِّ

 :تكمُن في

                                                 

  .القانون نفس من  24. أنظر المادة  1 

 .21/21/2222الصادرة في  21المتعلق بالاستثمار، ج ر  24/21/2222المؤرخ في  22/81 رقمقانون المن  20. أنظر مفهوم المادة  2 

. تستبعد أملاك البلدية من مجال تطبيق أحكام هذا القانون نظرا لكيفية تسيير أملاك البلدية التي جاء بها مشروع قانون  3 

 .ي أعدته وزارة الداخليةالبلدية التمهيدي الت

المحدد مكونات العقار  21/82/2222المؤرخ في  410/22 رقم من المرسوم التنفيذيالثالث الفصل . أنظر الفصل الثاني و  4 

الصادرة في  11الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه إننجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز، ج ر العدد 

22/82/2222. 

الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل المحدد شروط وكيفيات منح  21/82/2222المؤرخ في  141/22 رقم المرسوم التنفيذي.  5 

الصادرة في  11عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه إننجاز مشاريع استثمارية والقابل، ج ر العدد 

22/82/2222. 
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تسيير ، وتختص بتنظيم و 411/22وجب المرسوم التنفيذي رقم أنشئت بم: الوطنية للعقار الصناعي الوكالة-أ( 

  1.التكنولوجيةالحظائر النشاطات و الأراض ي الواقعة في المناطق الصناعية و 

تسيير ، وتتكفل بتنظيم و 410/22ي رقم أنشئت بموجب المرسوم التنفيذ :للعقار السياحيالوكالة الوطنية - (ب

 2.ن المعدة للسياحة ومناطق التوسعالأراض ي الواقعة في الأماك

بتسيير ، وتختص 402/22ذي رقم أنشئت بموجب المرسوم التنفي :الوكالة الوطنية للعقار الحضري -ج( 

 3... المدن الجديدة والأراض ي الأخرى من خلال تهيئتها وجردهاتنظيم الأراض ي الواقعة في المناطق و و 

 :بالتراض ي على العقار الإقتصادي الامتياز مفهوم عقد الفرع الأول: 

ننتقل إلى التعرف على عقد الامتياز باعتباره آلية  عقار الاقتصادي الموجه للاستثمار بعد دراسة مفهوم ال

 .ثانيا، ثم تعداد أركانه أولاذكر خصائصه و ، عن طريق تعريفه الاقتصادي لاستغلال العقار 

 بالتراض ي:  الامتياز مميزات عقد تعريف و أولا: 

راض ي على ال الامتياز سنتعرّف على عقد  
ّ
ستخرج ن ذلك من خلالعقار الاقتصادي عن طريق تعريفه و بالت

 :الخصائص التي يتميّز بها، كالتالي

 : اض ي الوارد على العقار الإقتصاديبالتر  الامتياز عقد  تعريف-أ( 

بالتراض ي بالرغم من سن ترسانة من القوانين و المراسيم  الامتياز لم يعرّف المشرع الجزائري عقد 

على أحكام هذه الترسانة القانونية  اطلاعنا، تاركا ذلك للفقه ، و من خلال  2222و  2222التنفيذية خلال سنتي 

 لاك الدولة وفق نموذج محدد بناءً بالتراض ي على أنه : عقد إداري تعدّه مصالح أم الامتياز يمكن تعريف عقد 

الصادر عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يتم بين الدولة ممثلة بذات الوكالة التي  الامتياز لى قرار منح ع

ق الخاضعين للقانون الخاص الح، و الاعتباريةتخوّل بموجبه لأحد الأشخاص الوطنية أو الأجنبية ، الطبيعية أو 

 ستثماري اتمكين المستفيد المستثمر من إنجاز مشروع  بوعاء العقار الإقتصادي لمدة محددة بهدف الانتفاعفي 

ها الوحيد المتمثل في تشجيع وترقية الاستثمار و من جهة أخرى من أجل بُلوغ همن جهة ، و  مَة تطويردفِّ
َ
 من ث

 الوطني . الاقتصاد

 

 

                                                 

الوطنية للعقار  المتضمن إنشاء الوكالة ،21/82/2222المؤرخ في  411/22 رقم . أنظر المادة الأولى من المرسوم التنفيذي1 

 . 22/82/2222الصادرة في  11ج ر  ها و سيرها،الحضري و تنظيم

الوكالة الوطنية للعقار الحضري ، المتضمن إنشاء 21/82/2222المؤرخ في  410/22يذي أنظر المادة الأولى من المرسوم التنف 2 

 .82/2222/ 22الصادرة في  11ج ر  سيرها،وتنظيمها و 

للعقار الحضري وتنظيمها ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 21/82/2222المؤرخ في  402/22تنفيذي . أنظر المرسوم ال 3 

 .82/2222/ 22الصادرة في  11ج ر ، وسيرها
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 :اض ي الوارد على العقار الإقتصاديخصائص عقد الامتياز بالتر -ب( 

، تم استنتاج 22/81تصادي طبقا لأحكام القانون بالتراض ي على العقار الاق الامتياز من خلال تعريف عقد 

 : لتي يتميز بها عن غيره من العقود، والتي تتمثل فيسماته ا

نما إلفورية التي يتم تنفيذها فورًا و ليس من العقود ا الامتياز إنّ عقد : من العقود المستمرة الامتياز عقد - 0

س
ُ
ثلاثون سنة قابلة للتَجديد إننجاز أو إتمام المشاريع ( ثلاثة و 22ه محددة بـ )تمرة مدتهو من العقود الم

 1.الاستثمارية

ه حق  الامتياز إنّ عقد : الانتفاعيُرتب حق  الامتيازعقد  - 0 ل لصاحبِّ ل للملكية فهو يُخوِّّ بصفة عامة غير ناقِّ

ن الواقع على العقار الإقتصادي فإنه يُ  الامتياز بالنسبة لعقد واستغلاله دون التصرفِّ فيه و  الش يء استعمال
ّ
مَك

حق  تأسيسلحق في الحصول على رخصة البناء و هو ما يُخوّلهُ او  الانتفاعصاحبه المنتفع المستثمر من حق 

ه في   -محل عقد الامتياز -الإقتصادي محل العقد أي أنّ محل عقد الرّهن ليس العقار  الانتفاعالرّهن على حقِّ

ب على عقد  اعالانتفإنما هو حق و   إذا تحوّل إلى ناقلا لل الامتياز ولا يمكن أن يكون عقد 2،الامتيازالمترتَّ
َّ
ملكية إلا

قبة يمكنه تنازل  ا للعقار الإقتصادي محل العقد مما يُخوّله حق ملكية الرَّ
ً
ستثمر المستفيد مالك

ُ
، فيصبح الم

 الذي يمنعه هذا الأخير من حق التّصرف .  الانتقاعأو التصرف فيه بعدما كان له حق  استغلالهأو  استعماله

الوارد على العقار الإقتصادي الموجه   الامتياز إن عقد : 3عقد إداري و من العقود الإدارية  الامتياز عقد  - 0

إننجاز المشاريع الاستثمارية من العقود الإدارية مادامت الدولة هي أحد أطرافه ممثلة بالوكالة الجزائرية لترقية 

على قرار منح الامتياز  مصالح أملاك الدولة و ذلك بناءً  ، و يعتبر عقدًا إداريًا يتم إعداده من طرف4مار الاستث

المستفيد  شروط دفتر الأعباء أو قيامه  احترام،  و في حالة عدم 5الصادر عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 

ون الوكالة مُلزمة بإرجاع العقا
ُ
ه تك ، لأن مديرية الأملاك الوطنية هي التي 6ر محل العقد إلى الدولة بتغيير  وِّجهتِّ

هر على متابعة المشاريع الاستثمارية من أجل الإبقاء على وجهة الوعاء العقاري  وكلت لها مُهمة السَّ
ُ
، و باعتبار 7أ

                                                 

 411/22له رقم المرسوم التنفيذي من  22والمادة السالف الذكر  22/81من القانون 84. أنظر الفقرة الثالثة من المادة  1 

 السالف ذكره.

 نفس المرسوم التنفيذي.من  82الفقرة الثانية من المادة و ، القانون نفس من  84السادسة من المادة . أنظر الفقرة الخامسة و  2 

تصدره هي الجهة التي تحرّره و العامة عقد إداري نظرا لأن الإدارة  لأنه يطلق لفظ. عقد إداري ليس نفسه العقد الإداري  3 

 نظرا لأن الإدارة العامة تكون أحد أطرافه.العقد الإداري الثاني يطلق عليه أما 

  السالف الذكر. 22/81من القانون  88من المادة  . أنظر الفقرة لأولى 4 

 .من نفس القانون  84بعة من المادة . أنظر الفقرة السا 5 

 .من نفس القانون  88نية من المادة . الفقرة الثا 6 

التدابير المتعلق بمتابعة الاستثمارات و  21/20/2222 المؤرخ في 222/22من المرسوم التنفيذي  22. أنظر البند ج من المادة  7 
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 -دراسة قانونية  -عقد الإمتياز القابل للتحويل إلى تنازل آلية للحصول على العقار الإقتصادي 
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، فإن المحكمة الإدارية هي التي تكون 1الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مؤسسة عمومية ذات طابع إداري 

وء أو  في حالة نشالامتياز القضاء كطريق إنرجاع العقار الإقتصادي محل عقد  اختيارهامختصة نوعيا في حالة 

عتمد عليه في تحديد 
ُ
 بالمعيار العضوي الم

ً
عي للقضاء النو  الاختصاصأي نزاع تكون الوكالة طرفا فيه و هذا عملا

 2الإداري .

 :بالتراض ي على العقار الإقتصادي الامتياز أركان عقد  :ثانيا

 :طلب توافر أركان وتتمثل فيمايليبالتراض ي كغيرِّه من العقود حتى يكون صحيحًا يت الامتيازإنّ عقد 

ه و  :التراض ي  -أ( التي يجب أن يكونَ أحد طرفيْه جهة إدارية مُمثلة يتمثل في الإيجاب والقبُول الصادر من أطرافِّ

فهم من يُ  هو ماة الجزائرية لترقية الاستثمار  و الدولة وهي مانحة العقار الإقتصادي عن طريق تفويض الوكالفي 

يُسمى بالمستثمر وطنيا كان أو أجنبيا يكون من أحد  هو ماوالطرف الآخر  و  22/81من القانون  84نص المادة 

و المادة 22/81من قانون الاستثمار   21ة ادذلك حسب المة أو المعنوية الخاصة كالشركات و الأشخاص الطبيعي

ن تحديد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة  410/22من المرسوم التنفيذي  20 المتضمِّّ

وجه إننجاز مشاريع 
ُ
 . الامتيازو القابل لمنح  استثماريةالم

ي تلتزم الدولة على العقار الاقتصادي الت 22/81ينصب محل عقد الامتياز بالتراض ي في إطار القانون  :المحل- ب(

هِّ للمستثمر، و  من المرسوم  82سنوية التي يلتزم المستثمر المستفيد بدفعها عملا بالمادة  إيجاريهإتاوة بمنحِّ

 .411/22التنفيذي 

 من المرسوم 22يكمُن سبب عقد الامتياز الوارد على العقار الإقتصادي حسب مفهوم المادة و  :السبب- ج(

 .ه الاستثماري تشجيعًا للاستثمارفي تمكين المستثمر من إنجاز مشروعِّ  410/22

 22/81التي بموجبه يتم منح العقار الإقتصادي في إطار القانون  الامتياز بالرغم من تسمية عقد : الشكل- د(

الدولة  مصالح أملاك هإنما هو عقد إداري تعدّ شكلي لا يكفي التراض ي لانعقاده و بالتراض ي إلا أنه عقد  بالامتياز 

حدد قانونًا. وفق النموذج
ُ
مادام يقع على عقار باعتباره حقا عينيًا فيجب إشهاره بمصالح مسح الأراض ي و  3الم

 ليسو  للانعقادهي شرط و  الامتياز الشكلية هنا ركنا من أركان عقد ، و الحفظ العقاري المختصة إقليمياو 

 .بطلانًا مطلقًا الامتياز النموذج القانوني المحدد بُطلان عقد  احتراميترتب على غيابها أو عدم للإثبات، و 
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  بالتراض ي على العقار الإقتصادي الامتياز قواعد منح : ثانيالمطلب ال

م المشرع الجزائري قواعد منح العقار الاقتصادي عن طريق الامتياز من خلال ال
ّ
والذي  22/81قانون نظ

ق بتحديد شروط و 
ّ
اس ذا الأسعلى هه إننجاز المشاريع الاستثمارية و العقار الاقتصادي ... الموجكيفيات منح تتعل

إلى  انيهماثبالتراض ي على العقار الإقتصادي و الامتيازيتعلق بشروط منح  أوّلهما: تناولنا في مبحثنا هذا مطلبين

ه كالتالي  :كيفيات منحِّ

 :بالتراض ي على العقار الإقتصادي الامتياز : شروط منح لفرع الأول ا

ا في الشخص لم ينص على الشروط الواجب توافره 22/81إن المشرع الجزائري بموجب القانون 

صادي تشمل فقط العقار على العقار الاقت الامتياز هذا مفادُه أن شروط منح ، و 1المستفيد من الامتياز

دالاقتصادي   :ن، المتمثلة فيمن نفس القانو  20تها نص المادة التي عدَّ

 :اصة للدولة للعقار الإقتصادي أو اكتسابها له: الملكية الخأولا

بالتراض ي للمُستثمر القابل للتحويل إلى تنازل في إطار أحكام  الامتياز إنَّ منح العقار الإقتصادي عن طريق 

 على الأراض ي التابعة للأملاك الخاصة للدولة أو التي  24و  28ولا سيما المادتين  22/81القانون 
ّ
منه لا يتمُ إلا

طنية رقم المعدل لقانون الأملاك الو  21/84من القانون  22تؤدي وظيفة مالية و امتلاكية حسب مفهوم المادة 

من  24لأنها يُمكن أن تكون هذه الأخيرة محل تنازل بمفهوم المخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة  ،2 02/22

 لعقد 
ً
قانون الأملاك الوطنية السالف الذكر، على عكس أراض ي الدولة العمومية التي لا يُمكن أن تكون محلا

ها .كن أن تكون محل ملكية خاصة وهذا نظرا لطبيعتها و يُم ، أي لا 3القابل للتحويل إلى تنازل  الامتياز    4غرضِّ

 :للخدمة العمومية للدولةتخصيص العقار الإقتصادي  انعدام: ثانيا

ة العامة على المصصحة الخاصة ، وعلى هذا إن من أهم المبادئ التي تعمل عليها الدولة هو تغليب المصصح

 بالامتياز منه فإنه لا يُمكن منح العقار الاقتصادي  20ولا سيما المادة  22/81ي إطار أحكام القانون الأساس وف

القابل للتحويل إلى تنازل بمجرد صدور قرار عن السلطات العمومية المختصة بتخصيص العقار الإقتصادي ، 

ه تحت يد الدولة أو الولاية أو البلدية أ و أي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو كان في طور التخصيص بوضعِّ
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عمومية على حسب نص  استثماريةمن أجل إنجاز مشروع يهدف إلى تحقيق النفع العام  أو  إنجاز مشاريع 

 .22/81من القانون  22ر من المادة البُند الأخي

عَمرة حسبإن القطاعات قطاعات معمرة أو مبرمجة للتعمير: : أن يكون العقار الإقتصادي واقعا في ثالثا
ُ
 الم

ها مجموعة من البنايات و التعمير هي الأراض ي التي من قانون التهيئة و  22يه المادة ما نصت عل
ُ
ل
ُ
غ

ْ
ش

َ
ات المساحت

 إن كانت غير مُجهزة بجل التهيئاتالتي تفصل بينها ... و غيرها حتى 
َ
خ

ُ
برمجة للتعمير فهي الأراض ي الم

ُ
صة ، أما الم صَّ

ه عن ط، فإذا كان العقار الإ1للتعمير ريق الامتياز بالتراض ي في إطار أحكام قتصادي من بين هذه الأراض ي جازَ منحِّ

 .   22/81القانون 

 :ز بالتراض ي على العقار الإقتصاديالامتيا: كيفية منح 90الفرع 

 يصبح لاستفادة شخص من العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار  لابد من المرور على  إجراءات حتى

ن من استغلال العقار الإقتصادي الممنُوح له في إطار يسمى المستفيد بالمستثمر و 
ّ
لقابل للتحويل ا الامتياز يتمك

 تمُر هذه الإجراءات عبر مراحل أمام إلى تنازل 
ْ
بمرحلة الإعلام ثم مرحلة  ثلاثة مؤسسات عمومية إدارية بدءً ، إذ

وكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مرورًا بمرحلة إعداد عقد الامتياز الفصل فيه أمام الو  الامتياز تقديم طلب منح 

متياز أمام مصالح مسح الأراض ي والحفظ أخيرا مرحلة إشهار عقد الا ي تتم أمام مصالح أملاك الدولة و الت

 :العقاري ، كمايلي بيانه

ر           ارية بفرص الاستثماريع استثميتم الإعلام لفائدة الأشخاص الراغبين في إنجاز مشا أولا : مرحلة الإعلام :

وجهة لاستقبال المشاريع الا و 
ُ
د الستثمارية و العُروض العقارية عن طريق نشر قائمة الأملاك العقارية الم حَدَّ

ُ
تي ت

الجديد عن  الاستثمار من قانون  22إعمالا بما نصت عليه المادة 3كل المعلومات اللازمة و  2يوما  22مدتها بـ 

وجه للاستثمار  مع تحدي
ُ
 ده تحديدًا كافيا بتبيان المساحة، الموقع،طريق إعلامهم بوفرة العقار الإقتصادي الم

شهرة ، و 4، مع دفتر الشروط ان صناعي أو حضري أو سياحينوع العقار إن كالحدود و 
ُ
توجيهات رخصة التجزئة الم

ة ذلك عبر قاعدة البيانات الموجودة على المنص،  و 5عليها للعقار مع مخططات التهيئة على أن يكون مصادق 
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قمية للمستثمر الموضوعة و  سيّرة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الرَّ
ُ
التي تم إطلاقها بتاريخ ، و 1الم

 2. 2224فبراير  21

ب في : أولا: مرحلة تقديم الطلب
َ
من العقار  ادةالاستفأوجب المشرع الجزائري على الشخص الذي يرغ

الرقمية  مستوى المنصة بالتراض ي على امتياز تقديم طلب منح  ااستثماريً الإقتصادي القابل لاحتضان مشروعًا 

بل الوكالة و للمستثمر المس بيل الوحيد للإيداعيّرة من قِّ عتبر السَّ
ُ
ه 3التي ت عن طريق ملئ الخانات المتعلقة بمشروعِّ

 :والتي تكمُن في الاستثماري 

 الذي يرغب في إنجازه  الاستثماري تحديد النشاط - أ(

 .مساحة وموقع العقار الذي اختاره- ب(

قدر إننجاز المشروع مخطط التمويل و - ج(
ُ
فة أو المبلغ الإجمالي الم

ُ
لغ بكامله مع تحديد مبذلك بتحديد التكل

 .ذي سيُساهم به الطالب في المشروعالمبلغ الالقُروض و 

 .لقة بالبطاقة الوصفية للمشروعتعالم الاستمارةملئ - د(

  ءالمليمن عملية  الانتهاءبمجرد و             
َ
من طرف البيانات المدخلة ج طلبه آليا من خلال المعلومات و يُعال

ن من خلالها من معر الطالب المترشح، و 
َّ
ه في حالة قبول مشروع، وفة ما إذا تم قبول أو رفض مشروعهالتي يتمك

ذلك مقابل الحصول على شهادة تسجيل أولية يتحصل وترسيم تسجيل الطلب و  اختيارهيتعيّن عليه تأكيد 

 4.المنصة الرقمية للمستثمرعليها المترشح من المنصة التي تمت فيها العملية أي من 

بواسطة شبكة  5الطلب المودع على مستوى منصتها الرقمية  تعالج الوكالةثانيا : مرحلة الفصل في الطلب : 

حدد نموذجها في المصحق الأول بالمرسوم تقييم الم
ُ
يوما على انقضاء  81خلال أجل لا يتجاوز 6 411/22شاريع الم

حدد علو  ، مقابل تحصيل إتاوة7أجل النشر 
ُ
 انتهاءهابعد ،و 8موضوع الطلبى حسب مبلغ المشروع الاستثماري و ت

                                                 

يل ا في تسهضعت الوكالة المنصة الرقمية للمستثمر تنفيذا لمهامهو  201/22من المرسوم التنفيذي  24حسب مفهوم المادة  . 1 

 .العمليات الاستثمارية

  ministre.gov.dz -premier: أطلع عليه على الرابط الإلكتروني، نصة الرقمية للمستثمر، إطلاق الم. مصالح الوزير الأول  2 

 . 81:21على الساعة  20/22/2224بتاريخ 

 .السالف ذكره 22/81من القانون  82. المادة  3 

 .411/22من المرسوم التنفيذي رقم  20. المادة  4 

 السالف الذكر. 22/81من القانون  82. المادة  5 

 السالف الذكر 411/22من المرسوم  21من المادة . الفقرة الأولى  6 

 .المرسومنفس من  24. الفقرة الثانية من المادة  7 

المحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل  21/20/2222المؤرخ في  200/22من المرسوم التنفيذي  22و 22. راجع المادة  8 

، الصادرة في 02ر العدد ج  الاستثمار.كيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات لها وكذا مبلغ و عن الاستثمارات أو تحوي

81/20/2222. 



 -دراسة قانونية  -عقد الإمتياز القابل للتحويل إلى تنازل آلية للحصول على العقار الإقتصادي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاسيما إذا و ا لم تتوفر الشروط في حالة ما إذ الامتياز إما برفض منح 1من عملية المعالجة تصدر قرارها مؤقتا 

راد إنجازِّه  الاستثماري ما رأت أن العقار الإقتصادي المختار غير قابل لاحتضان المشروع 
ُ
ستثمر عقار الم كاختيار الم

سياحي إننجاز مشروع صناعة السيارات ، فتصدر قرارها برفض الطلب لعدم قابلية العقار السياحي لاحتضان 

في حالة ما إذا ، و2بالقرار  في هذه الحالة يتم إعلام المستثمرين ي هو من قابلية العقار الصناعي والذالمشروع 

تثمر، القابل للتحويل إلى تنازل إلى المس الامتياز رأت الوكالة أن كل الشروط متوفرة ، تصدر قرار بالقبول أي منح 

يوم تسري من 81بـ  على قرار الوكالة المحدد 3أجَل الطعن  انقضاءولا يصبح قرار الوكالة المؤقتْ نهائيًا إلا بعد 

ه و  ،4تاريخ تبليغ القرار للمستثمر   .5التي يجب أن يسبقه تظلم تحت طائلة عدم قبولِّ

ثمار      ة لترقية الاستعن الوكالة الجزائري الامتياز بعد صدور قرار نهائي بمنح : الامتياز: مرحلة إعداد عقد ثالثا

كها الوحيد من مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا إعداد  وبناءً 
ّ
على ذلك تطلب هذه الأخيرة بواسطة شبا

ترشح المقبول  الامتياز عقد 
ُ
رفق بالطلبفي ظرف لا يتعدى ثمانية أيام م ،6لفائدة الم

ُ
مها الملف الم

ُّ
 7.ن تسل

كحق  الانتفاعمن العقود الإدارية يرمي إلى إنشاء حق  الامتياز مادام عقد  :الامتياز: مرحلة إشهار عقد رابعا

عقار على ال الانتفاعيرتب حق ينصب على عقار و  قتصادي لفائدة المتعاقد المستفيدعيني على العقار الا

 8.الحفظ العقاري التي يقع بدائرتها العقار محل العقدجب إشهاره بمديرية مسح الأراض ي و ، فيالاقتصادي

 

 لثانيالمبحث ا

 إلى تنازل على العقار الإقتصادي  الامتياز قواعد تحويل 

شرع
ُ
 الجزائري  بالرغم من أن المبدأ القانوني العام ينص على عدم سريان القانون بأثر رجعي إلا أن الم

 81المراسيم التطبيقية له خالف هذا المبدأ بنصه بموجب الفقرة الثانية من المادة و  22/81بموجب القانون 

 يازاتالامتالوارد على العقار الاقتصادي إلى تنازل سواء كانت انون على قابلية تحويل الامتياز من نفس الق
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القيام بإجراءات معينة لا يتم ذلك إلا بعد توافر شروط و الذي وحة قبل أو بعد صدور هذا القانون، و ممن

 .411/22رسوم التنفيذي رقم يليها من الم ماو  81المنصوص عليها بموجب المادة 

 بالتراض ي إلى تنازل على العقار الإقتصادي الامتياز شروط تحويل المطلب الأول: 

لى توافر الجزائري ع إلى تنازل الوارد على العقار الاقتصادي لفائدة المستثمر نصَّ المشرعلتحويل الامتياز 

لزم بتوفيرها بطبيعة الحال المستثمر
ُ
الفرع )تكمُن في إنجاز المشروع الاستثماري فعليا  ، و التيشروط لذلك والم

ر وتسديد سع( )الفرع الثاني الامتيازمحل  الاقتصاديبالعقار  الانتفاعرفع الرهن العقاري عن حق  الأول(

 .)الفرع الثالث(التنازل 

 :نجاز الفعلي للمشروع الاستثماري الفرع الأول: الإ 

رط 
َّ

ت على هذا الش لمرسوم التنفيذي له رقم من ا 81كذلك المادة و  81/ 22القانون من  81لمادة انصَّ

العقار المقصود منه هو دخول المشروع حيّز الاستغلال من خلال إنجاز المستثمر المستفيد من و  411/22

روط   الش بنود دفتر وفقا لشروط و  الامتياز عن طريق الامتياز مشروعه الاستثماري خلال مُدة عقد  الاقتصادي

راد تياالاقتصادي للمستثمر عن طريق الام لعقار التي من أجلها مُنح العقار خالفته كتغيير وجهة اعدم مُ و 
ُ
ز الم

طتحويله إلى تنازل و 
ُ
 .ابقة على مدى احترام دفتر الشروطالذي تمنح شهادة الم

 :الامتيازمحل  الاقتصاديبالعقار  الانتفاع: رفع الرهن العقاري عن حق الفرع الثاني

، كما  الانتفاعمحل الامتياز ألا وهو حق  الاقتصادييخوِّّل الامتياز للمستفيد منه حقا عينيا على العقار 

مسح الأراض ي و الحفظ الواجب شهره بمصالح ، و 1 الانتفاعيخوّل له الحق في تأسيس الرّهن على حقه في 

بعا تالمحددة في عقد الامتياز  ، و   الانتفاعطبعا تكون مدته محددة على أن لا تتجاوز مدة حقه في العقاري ، و 

السالف الذكر  حتى يمكن تحويل الامتياز  411/22من المرسوم  81المشرع الجزائري بموجب المادة  اشترطلذلك 

ه في  هن الذي يُثقل حقِّ عْ الرَّ
ْ
اهن رف رهن بأي طريقة إما أن تنتهي مدة ال الانتفاعإلى تنازل يجب على المستثمر الرَّ

قد ين الذي كان سببا في عإنجاز المشروع أو قبل تقديم طلب التحويل إلى تنازل ، و إما أن يتم تسديد الدّ  قبل

 ، و الواجب شهر ذلك أي شهْرْ رفع الرّهن بمصالح الحفظ العقاري . الرّهن

د شروط تحويل الامتياز إلى تنازل بم: الفرع الثالث: تسديد سعر التنازل  من  81المادة  وجبإن المشرع لما عدَّ

 بموجب المادة ينُصْ على شرط تسديد سعر التنازل لم 411/22المرسوم 
ً
صحق  22، لكن نصَّ عليه صراحة

ُ
من الم

ن دفتر الشروط النموذجي، و الرابع من نفس المرسوم  تضمِّّ
ُ
الذي يُفهم من خلالها أنه حتى يتم تحويل الامتياز الم

إقليميا  ةالذي تتكفل بتحديده مصالح أملاك الدولة المختصزل و المستفيد دفع سعر التنا إلى تنازل يجب على

 : وفقا المعايير التالية

 .كون السعر معادل للقيمة التجاريةأن ي -
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 .منح الامتياز لا بوقت التنازل  أن يحدد السعر بالوقت الذي تم فيه -

صم الأتاوى المدفوعة من ق -
َ
  1.الامتيازبل المستفيد بعنوان منح أن يتم تحديده بعد خ

 تحويل الإمتياز بالتراض ي إلى تنازل على العقار الإقتصادي    كيفية: الثانيالمطلب 

م عملية تحويل  رور بمجموعة من الإجراءات بدءً ، عن طريق المتياز إلى تنازل بعد توافر الشروطالامتتِّ

 زل ثم إعداد عقد التنا( الثاني)الفرع تليها مرحلة الفصل فيه  ()الفرع الأول بمرحلة تقديم طلب التحويل 

 ) الفرع الرابع ( . وصولا إلى آخر إجراء بإشهار عقد التنازل الفرع الثالث (، )

 :إلى تنازل  الامتياز : تقديم طلب تحويل الفرع الأول 

، وإنما يتم بناءً 411/22رسوم من الم 81، حسب مفهوم المادة 2تلقائياإلى تنازل لا يتم  الامتياز إن تحويل 

 الة الجزائرية لترقية الاستثمار.طلب يقدم من صاحب الصفة وهو المستفيد إلى الوك على

لاه عبر المنصة الرقمية رقميًا كما هو موضح أعنصَ على تقديم طلب منح الامتياز الملاحظ أن المشرع و  

خير إلى الأ بالنص على تقديم هذا  اكتفى، بل م طلب التحويل عبر المنصةلكن لم ينص على تقدي ،للمستثمر

م ماديً الوكالة، ومفاد ذلك أن طلب تحويل الامتياز   .ا أي ورقيًا أمام شبابيك الوكالةإلى تنازل يُقدَّ

 :إلى تنازل  الامتياز : الفصل في طلب تحويل الفرع الثاني

تختص الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار  بالفصل في طلب تحويل الامتياز إلى تنازل المقدم أمامها في 

الطلب، و التي تفصل فيه إما بالرّفض في حالة عدم توافر الشروط  استلامهاأجلٍ لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ 

ل ي إلى تنازل و بالتالي تلزم الوكالة بإرجاع العقار محالمنقض  الامتياز المفصلة أعلاه ، و في هذه الحالة لا يتحول 

، و في الحالة العكسية  22/81من القانون  22الفقرة 88من المستثمر إلى الدولة طبقا لمقتضيات المادة  الامتياز 

إذا ما رأت الوكالة أن شروط تحويل الامتياز إلى تنازل متوافرة فيتم قبُول الطلب الذي تتجسد من خلاله 

 3لية التحويل .عم

 : عداد عقد التنازل : إالفرع الثالث

بل الوكالة الجزائرية لترقية  ه الأخيرة تقوم هذ الاستثمار،بعد قبول طلب تحويل الإمتياز إلى تنازل من قِّ

عن طريق شبّاكها الوحيد بتوجيه طلب إلى مصصحة أملاك الدولة المختصة إقليميا يتضمن إعداد عقد التنازل 

قوم هذه المصصحة التي تمتياز القابل لتحويله إلى تنازل، و الاقتصادي الممنوح للمستثمر على سبيل الإ  على العقار 4
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مقابل تحصيلها ، في 1يوم تسري من تاريخ تحويل الملف إليها 81بدورها بإعداد عقد التنازل خلال أجل لا يتجاوز 

 2. أتعاب إعداد العقد

 : الفرع الرابع: إشهار عقد التنازل 

ته مصالح أملاك الدولة من العقود الناقلة للملكية و منصبا على عقار ، باع تبار عقد التنازل الذي أعَدَّ

ستفيد حقوق من القانون المدني ، إذ بعد دفع الم 102فيجب إشهاره حتى تنتقل الملكية طبقا لما توجبه المادة 

، تقوم مصصحة أملاك الدولة المختصة 3رسم الشهر العقاري بعنوان مصاريف التنازل تسجيل عقد التنازل و 

ن طرف يّرة مبعد تسجيل العقد لدى مصصحة الضرائب بإيداع العقد إلكترونيا على مستوى منصة العقار  المس

، و بعد خيرة بإشهاره مقابل تحصيل رسوم، من أجل أن تقوم هذه الأ 4الحفظ العقاري مصالح مسح الأراض ي و 

ا له مُتمتعًا إتمام عملية شهر عقد التنازل تنت
ً
قل ملكية العقار الاقتصادي ليُصبح المستثمر المستفيد مالك

لطات عليه من استعمال واستغلال و بج من المرسوم  81ة مفهوم المادتصرف حسب القواعد العامة و ميع السُّ

 .410/22التنفيذي 

 

 خاتمة:

الأداة الرئيسية إننجاز  الاقتصاديالعقار  اعتبر خلاصة لبحثنا يمكن القول أنَّ المشرع الجزائري قد 

      تحدثة التشريعات المسالنهوض بالاقتصاد من خلال التي من شأنها تشجيع الاستثمار و المشاريع الاستثمارية 

سنّ آلية قانونية هامة التي يستطيع بموجبها كلِّّ شخص يرْغب في الاستثمار ، ، 22/81و على رأسها القانون 

وجه إننجاز المشاريع الاستثمارية بواسطللأملاك الخاصة للدولة و  التابع الاقتصاديمن الحصول على العقار 
ُ
ة الم

سيّرة
ُ
بَل الوكال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر المنصة الرقمية للمستثمر الم بَلها أي من قِّ ة، وتمثلت من قِّ

ينذلك من خلامتياز القابل للتحويل إلى تنازل" و الا هذه الآلية في "  ل منح الامتياز  على العقار الاقتصادي لتَمْكِّ

ل هذا  الامتياز إلى تنازل بعد توافر طريق إنجاز مشروعه الاستثماري و  عن استغلالهالمستفيد من  الذي سَيتَحوَّ

سها الحصول على شهادة المطابقة وتقديم طلب التحويل إلى تنازل، مجموعة من الشروط و الإجراءات و على رأ

تبعها بالتوصياتالنحو توصلنا  على هذاو 
ُ
 .في ختام بحثنا إلى بعض النتائج والتي ن
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 .10، صفحة 2222عقاري، كلية الحقوق، جامعة العربي التبس ي ـ تبسة، سنة 



 -دراسة قانونية  -عقد الإمتياز القابل للتحويل إلى تنازل آلية للحصول على العقار الإقتصادي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :النتائج

وجه  الامتياز المشرع  اعتبر  -
ُ
القابل للتحويل إلى تنازل هو الطريق الوحيد لصحصول على العقار الاقتصادي الم

 للاستثمار على ضوء التشريعات المستحدثة.

هِّ على قابلية تحويل الامتياز إلى تنازل سواء كانت  -  نون ممنوحة بعد صدور القا الامتيازاتأحْسَن المشرّع بنصِّّ

( أي الامتيازات الممنوحة في ظل سريان و قبله )سريان القانون بأثر رجعي( أ)سريان القانون بأثر فوري 22/81

  21/24القانون 
ُ
 .ى تنازل تسمح بتحويل الامتياز إل كانت أحكامه لا لغى على الرغم من أن هذا الأخيرالم

ك ك الدولة بتحرير عقد الامتياز وكذلالامتياز القابل للتحويل للتنازل عقد إداري محظ لاختصاص مديرية أملا -

 .عقد تحويله إلى تنازل 

 ى تنازل.حويله إلالقابل تلاق وسير إجراءات منح الامتياز المنصة الرقمية للمستثمر هي السبيل الوحيد لانط -

ص على سريان إجراءات تحويل الامتياز إلى تنازل عبر المنصة الرقمية للمستثمر مما يُفيد أنها تتم  - عدم النَّ

 . كالة الجزائرية لترقية الاستثمارأمام شبابيك الو 

 ة أملاكعقد تحويله إلى تنازل من العقود الشكلية يتم تحريرهما رسميا من مصصحو كل من عقد الامتياز  -

 .ثق الدولةالدولة لاعتبارها مُوَ 

 .ازل بالرغم من أنه إجراء جوهري ووجوبيعقد التنلنص على إجراء شهر عقد الامتياز و عدم ا -

 : لكن رطا لتحويل الامتياز للتنازل المشرع الحصول على شهادة المطابقة بعد الإنجاز الفعلي للمشروع ش اعتبر  -

حقق لم ينص على طري - بقا لجنة يتم تحديدها مس انتقالالتي من المفروض يتم من الإنجاز الفعلي و قة التَّ

 .د مدى مطابقته لبنود دفتر الشروطبموجب القانون لمعاينة المشروع المنجز لتحدي

 .كان تلقائيا أم بناء على طلب المستفيد من الامتياز لم ينص على طريقة الحصول على الشهادة فيما إذا -

   .كالة الجزائرية لترقية الاستثمارمن المفروض تكون الو هادة و مصدرة الشلى الهيئة لم يتم النص ع -

 :التوصيات

قمنة على إجراءات تحويل الامتياز إلى تنازل مما  -  81و 81يتعيّن إتمام نص المادتين ضرورة تعميم تطبيق الرَّ

ما ينُصان على تقديم الطلب من المالمذكور و  411/22من المرسوم  هِّ  ستفيد عبر المنصة الرقمية للمستثمر.جعلِّ

ية ر عقد تحويله إلى تنازل بمديحة على إجراء شهر عقد الامتياز و ضرورة سد الفراغ التشريعي بالنَّص صرا -

 .مسح الأراض ي والحفظ العقاري 

التي نصت على شهادة  22/81من القانون  81/8نوص ي أيضا على ضرورة صدور مرسوم لتطبيق أحكام المادة  -

از إلى لقبول تحويل الامتي كيفيات منح شهادة المطابقة باعتبارها الشرط الرئيس يليحدد شروط و ، المطابقة

 .تنازل 

 



  لاكرنش مغنية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 قائمة المصادر والمراجع

 :/ النصوص القانونية 0

المتعلق بشروط  04/21المعدل بالمرسوم التشريعي التعمير المتعلق بالتهيئة و  ،28/82/8002المؤرخ في  02/20القانون رقم  -

 .24/21بالقانون رقم وممارسة مهنة المهندس المعماري، و  الانتاج المعماري 

المتعلق قانون الأملاك  28/82/8002المؤرخ في  02/22المتمم للقانون ، المعدل و 22/21/2221المؤرخ في  21/84القانون رقم  -

 .22/21/2221الصادرة في  44الوطنية، ج ر 

تعديل قانون الإجراءات ، المتضمن 21/2222/ 81الصادرة في  41العدد  ج ر ، 2222جويلية  82خ في المؤر  22/82القانون رقم  -

 .2221فبراير  21المؤرخ في  21/20 الإدارية رقمالمدنية و

 .21/21/2222الصادرة في  12 المتعلق بالاستثمار، ج ر 24/21/2222 المؤرخ في 22/81رقمقانون ال -

 كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولةالمحدد شروط و  81/88/2222ؤرخ في الم 22/81 رقم القانون  -

 .80/88/2222الصادرة في  12العدد  ، ج ر الموجه إننجاز مشاريع استثمارية

المعدل  22/20/8011ة في ؤرخالم 11، الجريدة الرسمية العدد المتضمن القانون المدني 20/20/8011المؤرخ في  11/11الأمر  -

 .20/20/2221الصادرة في  44العدد  ، الجريدة الرسمية22/20/2221المؤرخ في  21/82انون المتمم بالقو 

 02ج ر العدد  المعدل والمتمم،تأسيس السجل العقاري المتعلق بإعداد مسح الأراض ي و  82/88/8011المؤرخ في  11/14الأمر 

 .81/88/8011الصادرة في 

 02العدد  ج ر الاستثمار، وكالة الجزائرية لترقية المتعلق بتنظيم ال ،21/20/2222 المؤرخ في 201/22المرسوم التنفيذي  -

 .81/20/2222الصادرة في 

أو المحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات  21/20/2222المؤرخ في  200/22المرسوم التنفيذي  -

 .81/20/2222، الصادرة في 02ج ر العدد  لمتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار.كيفيات تحصيل الإتاوة ابلغ و تحويلها وكذا م

ا في حالة عدم التدابير الواجب إتخاذهالمتعلق بمتابعة الاستثمارات و  21/20/2222 المؤرخ في 222/22المرسوم التنفيذي  -

 .81/20/2222الصادرة في  02العدد  ج ر ، مات المكتتبةالالتزاالواجبات و احترام

المحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة  21/82/2222المؤرخ في  410/22 رقم المرسوم التنفيذي -

 .22/82/2222الصادرة في  11العدد  ج ر  القابل لمنح الامتياز،لموجه إننجاز مشاريع استثمارية و ا

كيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن المحدد شروط و  21/82/2222ؤرخ في الم 411/22 رقم المرسوم التنفيذي -

الصادرة في  11العدد  القابل، ج ر لموجه إننجاز مشاريع استثمارية و العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة ا

22/82/2222. 

 ا،سيرهوتنظيمها و  لصناعيالمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار ا ،21/82/2222المؤرخ في  411/22 رقم المرسوم التنفيذي -

 .22/82/2222الصادرة في  11ج ر 

ر  ج سيرها،وتنظيمها و السياحي ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار 21/82/2222المؤرخ في  410/22يذي المرسوم التنف -

 .82/2222/ 22الصادرة في  11



 -دراسة قانونية  -عقد الإمتياز القابل للتحويل إلى تنازل آلية للحصول على العقار الإقتصادي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر .ج ،سيرهاوتنظيمها و . ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري 21/82/2222المؤرخ في  402/22التنفيذي المرسوم  -

  .82/2222/ 22الصادرة في  11

 :/مذكرات الماستر0

ماستر،  ة، مذكر ةالعقارير الموجه لنشاط الترقية الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل كآلية لمنح العقا ،حربي عاليةبوراكي يمينة و  -

                              2222، سنة لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس بالمديةك، تخصص قانون عقاري، قسم الحقوق 

انون قرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ، مذكالعقارية في الجزائر دورها في إدارة الأملاكنسمة شريط، الرقمنة و  -

 .2222، سنة عقاري، كلية الحقوق، جامعة العربي التبس ي ـ تبسة

 : / المواقع الإلكترونية0

 - premier: أطلع عليه على الرابط الإلكتروني، مصالح الوزير الأول، إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر -

ministre.gov.dz . 

 

 

 
 


